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الغانم يستقبل الصرعاوي ورئيس 
دائرة المحاسبات التونسية ووفداً 

من البرلمان الأسترالي
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس 
ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي يرافقه الرئيس الأول لدائرة 
المحاسبات التونسية والأمين العام للمنظمة العربية (الأرابوساي) 

نجيب القطاري وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وحضر اللقاء النائب صلاح خورشــيد ومدير إدارة التدريب 
والعلاقات الدولية في ديوان المحاسبة د. سعود غصاب الزمانان.

كما استقبل الرئيس الغانم وفدا من البرلمان الأسترالي برئاسة 
النائبة ماريا فامفاكينو وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث ســبل تعزيــز وتطوير التعاون بين 
البرلمانين الكويتي والأسترالي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د.عبدالكريم 

الكندري والنواب علي الدقباسي وصفاء الهاشم ومحمد الدلال.
(الأرابوساي)  العربية  للمنظمة  العام  والأمين  التونسية  المحاسبات  لدائرة  الأول  الرئيس  استقباله  الغانم خلال  الرئيس 

نجيب القطاري
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع رئيسة الوفد البرلماني الاسترالي ويبدو النواب صفاء الهاشم ومحمد الدلال

وعلي الدقباسي ود. عبدالكريم الكندري

الدلال: الفصل في إسقاط عضوية النواب حق للمجلس
قال النائب محمــد الدلال إن 
جلسة اليوم ستضع النواب أمام 
مسؤولياتهم فيما يتعلق بالتعامل 
مع حكم الدستورية بشأن المادة ١٦ 
من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقــال الــدلال فــي تصريــح 
بالمركــز الاعلامــي لمجلس الأمة 
إنــه مــن المتوقــع أن يطرح في 
الجلسة الكتاب الوارد من السلطة 
القضائية المتعلق بالحكم الصادر 
بعــدم دســتورية المــادة ١٦ من 

اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وأشــار إلى أن تلك المادة دار 
حولها جدل قانوني وسياســي 
في الفترة السابقة حول اسقاط 
النائبــين د.جمعــان  عضويــة 
الحربــش ود.وليــد الطبطبائي 

من عدمه. 
ورأى الدلال أن هذا الموضوع 
دســتوري وليــس بجديد، لافتا 
إلى أنه أثير عند مناقشة قانون 
لائحة المجلس عام ١٩٦٣ وصدر 
عنه مضبطــة وتفصيل واضح 
للمادة ١٦ من قبل عدد كبير منهم 
خاصة ان الذي وضع اللائحة هو 
نفسه من وضع دستور الكويت 

عام ١٩٦٢.

المذكورة.  وأكد الدلال أن المحكمة 
قضت بعدم دســتورية المادة ١٦ 
وبررت ذلك بأســانيد وأسباب، 
قائلا: «من وجهة نظري الخاصة 
ومع كل احترامي لرجال القضاء 
والسلطة القضائية فإنها توسعت 

بالحكم».
وبين الدلال ان هناك صلاحيات 
لا يستطيع القضاء تجاوزها مثل 
الحصانــة البرلمانية، معتبرا أن 
الحكــم الأخير توســع وشــمل 
بالرجعيــة حتى قرارات وأعمال 
البرلمان. وأضاف: «وبالتالي في 
نظرهم فإن القرارات التي صدرت 
وفق المادة ١٦ تعتبر قرارات ملغاة 
وهــذا توجه وتوســع فــي غير 
محله وغير ســليم من الناحية 
الدســتورية والقانونيــة» وأكد 
أن جلســة الغد ستضع الجميع 
أمام مسؤولية كبيرة فيما يتعلق 
بكيفية التعامل مع هذه الأحكام.
ورأى أن هنــاك ثلاث حالات 
لجلســة الغــد أولهــا هــي نعم 
نحترم ونقر بحكم «الدستورية» 
ونعترف بالحكم ونطبقه في إلغاء 
المادة ١٦، معتبرا أن آثار هذا الحكم 
تبدأ من تاريخ النطق به وليس 

بأثر رجعي فيما يتعلق بالقرارات 
والأعمال البرلمانية.

وعن الحالة الثانية، تساءل 
الدلال عن كيفية التعامل مع خلو 
المقعد وإسقاط العضوية؟ مضيفا: 
«في حال الغاء المادة ١٦ فســوف 
يتم الرجوع إلى المادة ٥٠ بصدور 

قرار من المجلس».
وأضاف أن الحالة الثالثة هي 
إعــلان خلو المقعــد، معتبرا أنه 
لو حدث ذلك «فلن يكون موقفا 
دستوريا وقانونيا سليما ويعتبر 
تجاوزا للصلاحيات التي منحها 
المؤسسون للسلطة التشريعية 
وتكريسا لتداخل وتنازع وتوغل 
سلطات على صلاحيات سلطات 
أخــرى».  ومــن جانــب آخــر، 
استغرب الدلال تحسس البعض 
من تقديم مقترح بشــأن تعديل 
قانون المحكمة الدستورية، مؤكدا 
أن التعديل ليس بجديد وأن هناك 
تعديلات مكررة قدمت في السابق 
مبنية على الدستور وليست على 

حماس أو ردة فعل واندفاع. 
ورأى أن الأغلبية في تشكيل 
المحكمة الدستورية للقضاء إضافة 
الــى وجود ممثلين من الســلطة 

التنفيذية والتشــريعية كما هو 
موضح في المذكرة التفســيرية 
ومعمول به في العديد من برلمانات 

العالم.
واعتبر الدلال أن «الدستورية» 
ليست محكمة قانون إنما محكمة 
ملائمــة وموائمة سياســية وأن 
تشكيلها يجب أن يكون مختلطا 
ويضم الســلطات الثلاث، مؤكدا 
أن الاقتراح جاء لتصحيح وضع 

خاطئ في السابق.

وأضــاف أن الجــدل اســتمر 
حتى أحيل أحد النواب السابقين 
ونوقش الأمــر وانتهى المجلس 
الى إبقاء عضويــة النائب الذي 
مازال موجودا كنائب حتى يومنا 
هذا، وأن الأمر أثير مجددا عقب 
قضيــة دخــول المجلــس وقيام 
أحد الأشــخاص بالطعن بالمادة 

العدساني: «التقاعد المبكر» كما أقر
في المداولة الأولى لا يحقق العدالة

طالب النائب رياض العدســاني بإقرار قانون التقاعد 
المبكــر الاختياري الذي وافــق عليه ٤٣ نائبا في ١٥ مايو 
٢٠١٧، وذلــك بعد تأجيل إقرار قانون التقاعد المبكر الذي 

تجري مناقشته في اللجنة المالية.
وقال العدســاني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة إنه يجب على النواب إقرار القانون الذي اقتنعوا به 
لأنه يحقق العدالة والمســاواة ويحفظ حقوق المتقاعدين 
والمركــز المالــي لـ«التأمينات»، أما القانــون الأخير الذي 
مازال تحت المناقشــة فهو لا يحقق العدالة ويمس أموال 

التأمينات وتكلفته أعلى.
وأوضح العدساني أنه من غير المعقول أن يتم التصويت 
على قانون في ٢٠١٧/٥/١٥ بموافقة ٤٣ نائبا، وتركه والذهاب 

رياض العدسانيلقانون آخر.

محمد الدلال

سعدون حماد وخلف دميثير وخالد الشطي ود. خليل عبداالله وحمد الهرشاني اثناء اجتماع اللجنة
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السويط لإنشاء معهد ديني في الجهراء
ثامــر  النائــب  تقــدم 
السويط باقتراح برغبة قال 
في مقدمتــه: تعد محافظة 
الجهــراء واحــدة من أكبر 
محافظات الكويت وأكثرها 
كثافة في عدد السكان، فضلا 
عن بعد المسافة بينها وبين 
المحافظــات الأخــرى، ولما 
كانــت محافظــة الجهــراء 
تفتقــر إلــى وجــود معهد 
دينــي يلبــي احتياجــات 
طالب الدراسات الإسلامية 
بدلا من تكبد عناء الذهاب 
إلى المحافظة الأخرى التي 
يوجد بهــا مثل هذا المعهد 
الذي يرغب الكثير من أبناء 
المحافظة فــي الالتحاق به 
للتزود بمعرفة أصول ديننا 

الحنيف لنشر الوعي الديني 
والثقافي واستيعاب أحكام 
الشريعة الإسلامية كمطلب 
ديني واجتماعي، بالإضافة 
إلى حاجة البلاد المتزايدة 

للأئمــة والدعاة للعمل في 
المســاجد تحقيقا لسياسة 
الإحلال وتكويت الوظائف 
التي تقوم بهــا الدولة في 
العديد من مرافقها وحاجتها 
المتزايدة إلى خريجي هذه 
المعاهد  لغرس علوم الدين 
والشريعة في صدور أبنائنا 
وبناتنا الطلبة، ونزولا عند 
رغبة أهالــي المحافظة في 

التيسير عليهم.
ونص الاقتراح على ما 
يلي: «إنشاء معهد ديني في 
محافظة الجهراء يخدم أبناء 
المحافظة والمناطق المجاورة، 
مع تزويده بكل احتياجاته 
مــن الأســاتذة والمعــدات 

والأدوات المناسبة».

ثامر السويط

«التشريعية» ترجئ البتّ في دستورية استجواب المبارك

٤ رسائل واردة مدرجة على جدول الأعمال
أدرج على جدول أعمال الجلسة 
العادية لمجلس الأمة المقرر عقدها 
اليوم في كشف الأوراق والرسائل 

الواردة ٤ رسائل واردة:
رسالة واحدة من النائب أحمد 
الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة 
بيانا لمجلس الأمة بالإجراءات التي 
اتخذتهــا تجاه ظاهرة الحســابات 
الوهميــة والإخبارية في شــبكات 
التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن 

البلاد، وذلك خلال أسبوعين.
ونصت الرسالة على ما يلي:

نظــرا لمــا باتت تشــكله شــبكات 
التواصــل الاجتماعي من تأثير في 
مختلف مجريات المجالات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والاقتصادية 
وغيرهــا، وذلك في ظل ما تنعم به 
الكويت من أجواء الحرية في التعبير 
عن الرأي، وهو أمر لا خلاف عليه، إلا 
أنه لوحظ على مدى السنوات القليلة 
الماضية تزايد الحســابات الوهمية 
التي تبث الشائعات وتداول الشأن 
السياسي وتتطاول على الشخصيات 
السياســية بغيــة إثــارة البغضاء 
والدفــع نحو الاحتقان السياســي 
والمجتـــــمعي والمســاس بالوحدة 
الوطنية ونشــر الكراهية والفتنة 
الطائفية والعنــــصرية القــــبلية 
والتقسيم الفئوي بين أفراد المجتمع، 
والمساس بسلطات الدولة في وقائع 
مجرمة وفق قانون الجزاء وقانون 
تنظيم الإعلام الإلكتروني وقانون 
المطبوعــات والنشــر المرتبط بهما 
وفق العقوبات المقررة، من دون أن 
يتــم اتخاذ أي إجراءات من شــأنها 
تعقب تلك الحســابات وكشف من 
يقف وراءها، وعما إذا كان نهج تلك 
الحســابات الوهميــة نهجا يتوافر 
فيــه القصــد الجنائــي فــي جرائم 
أمــن الدولــة. كمــا لا يخفــى على 
جميــع متابعي الخدمات الإخبارية 
الأخرى أن من بينها حسابات تدار 
في حقيقتها من قبل أشخاص غير 
كويتيين أو مملوكة لهم في حقيقتها، 
سواء غير المرخصة أو تلك التي تم 

ترخيصها بتراخيص عبر شركات 
أو أفراد بشــكل صوري، وتمارس 
أبشع صور الابتزاز بما فيها الابتزاز 
المالــي وممارســة الضغــوط على 
الشخصيات السياسية والاقتصادية 
بغية الحصول على المنافع وغيرها، 
بتعمد تشــويه التصريحات وبتر 
الأخبــار بما يحرف حقيقتها، وبث 
الشائعات والمساس بكراماتهم، وهو 
أمــر ما كان له أن يســتمر ويتزايد 
لولا ضعف الــرادع وغياب الرقابة 
والمتابعة، وحفظ الكثير من البلاغات 
والشكاوى لفشــل الأجهزة الأمنية 
من التعرف على من يقف وراء تلك 
الحسابات الإخبارية غير المرخصة أو 
المعروفة، ما أفقد المواطنين وغيرهم 
الثقــة في إمكان تقــديم أي بلاغ أو 
شــكوى، فاستســهل على العابثين 
الاستمرار بارتكاب الأفعال المجرمة، 
لذا فإن استمرار الوضع على ما هو 
عليه ينذر بخطر جسيم يمس الأمن 
السياسي للبلاد، ويعرض مصالحها 
للخطر، علاوة على ما يمس علاقات 
الكويــت الخارجية، إذ بلغ ببعض 
الحســابات أيضا المســاس بالمقام 
السامي لصاحب السمو الأمير وسمو 
ولي العهد، حفظهما االله، وبالسلطة 

القضائية.
لــذا، فــإن الحكومة مطلــوب منها 
وخــلال أســبوعين تقــديم بيــان 
بالإجــراءات التــي اتخذتها ومدى 
قيــام وزارة الداخلية والتي تضم 
في تنظيمها الهيكلي إدارة خاصة 
للجرائم الإلكترونية في تعقب تلك 

الحسابات.
٢ - رســالة مــن عضــو مجلــس 
الأمة محمد حســين الــدلال يطلب 
فيهــا مــن المجلس تكليــف لجنة 
الشــؤون الصحيــة والاجتماعية 
والعمل بالالتقاء بممثلي الحكومة 
المعنيــين بموضــوع دمــج ونقــل 
اختصاصات جهــاز برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملــة إلى الهيئة 
العامة للقوى العاملة لبحث ما تم 
من إجراءات مخالفة للالتزام الذي 

وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات 
التنفيذية في هذا الشــأن وموقف 
الحكومــة تجاه التقرير رقم (١١٤) 
الصادر من اللجنــة في الموضوع 

ذاته.
ونصت الرسالة على ما يلي: ناقش 
مجلس الأمة في جلســته المنعقدة 
بتاريــخ ٢٩ مايــو ٢٠١٨ موضــوع 
قــرار دمــج ونقــل اختصاصــات 
جهــاز برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة إلــى الهيئة العامة للقوى 
العاملة وفي الجلسة المذكورة تحدث 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقرر 
التالي «وتأكيدا على ذلك ومن باب 
التعاون نحن سنقدم هذه الدراسات 
كلها للجنة وننتظر توصيتها قبل 
أن تأخذ الإجــراءات التنفيذية من 
باب التعاون»، وفي الجلسة ذاتها 
وقبــل حديــث الوزير أعــلاه قرر 
المجلــس تكليــف لجنة الشــؤون 
الصحيــة والاجتماعيــة والعمــل 
ببحــث الموضــوع وإعــداد تقرير 
بشــأنه، وقد تم ذلك وقدم تقريرا 
رقمه ١١٤ للجنة الشؤون الصحية 
والاجتماعيــة والعمل وهو مدرج 
حاليــا في جدول أعمــال المجلس، 
انتهت اللجنة في تقريرها المذكور 
إلى عدم تأييد قرار الدمج الصادر بين 
جهاز برنامج إعادة الهيكلة والقوى 
العاملة وبين الهيئة العامة للقوى 
العاملة مع توصيات أخرى في هذا 
الشأن. فوجئنا أخيرا صدور قرارات 
تنفيذية تناقلتها الصحافة المحلية 
بشأن اعتماد ديوان الخدمة المدنية 
نقل تبعيــة قرابة ٦٠٠ موظف من 
برنامــج إعادة الهيكلــة إلى هيئة 
القــوى العاملــة بصــدور قرارات 
نقل وندب عدد من موظفي برنامج 
الهيكلة يخالف ما صرح والتزم به 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعدم 
اتخــاذ أي إجــراءات تنفيذية قبل 
الاطلاع وبحث توصيــات اللجنة 
المختصة في المجلس. كما أن هذه 

التنفيذية  القــرارات والإجــراءات 
أهملت رأي لجنة الشؤون الصحية 
والاجتماعيــة والعمل ولم تنتظر 
نقاش مجلس الأمة لتقرير اللجنة. 
ونظــرا لأهمية الموضــوع المذكور 
أعلاه ومساسه بالحقوق الأساسية 
للموظفين والعاملين في كل من جهاز 
برنامج إعادة هيكلة القوى العامة 
والهيئة العامة للقوى العاملة كما 
أنــه يمس هيكل العمــل في إحدى 
أهم مؤسسات إدارة القوى العاملة 
بصفة عامة، لذا أطلب من المجلس 
الطلب من لجنة الشؤون الصحية 
والاجتماعية والعمل الالتقاء بممثلي 
الحكومة المعينة بهذا الملف لبحث ما 
تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي 
وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات 
التنفيذيــة والصادر فــي ٢٩ مايو 
٢٠١٨ وموقف الحكومة تجاه التقرير 
رقم ١١٤ الصادر من لجنة الشؤون 
الصحية والاجتماعية والعمل في 

الموضوع ذاته.
لذا، يرجى التكرم بعرض ما سبق 
كرسالة واردة لمناقشتها في جلسة 

المجلس المقبلة.
٣ - رسالة من عضو مجلس الأمة 
صالح أحمد عاشور يطلب فيها أن 
تصدر الحكومة توضيحا رســميا 
تبين فيه الأسباب التي حالت دون 
تطبيــق القانون رقم (١٢) لســنة 
٢٠١٨ بشأن تحديد العدد الذي يجوز 
منحه الجنسية الكويتية. ونصت 
الرســالة على ما يلــي:  بتاريخ ٩ 
ابريل ٢٠١٨ صــدر القانون رقم ١٢ 
لسنة ٢٠١٨ بشأن تحديد العدد الذي 
يجــوز منحه الجنســية الكويتية 
والذي كان نصه «يحدد العدد الذي 
يجــوز منحه الجنســية الكويتية 
سنة ٢٠١٨ وفقا لحكم البند ثالثا من 
المادة الخامسة من المرسوم الأميري 
رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه بما 
لا يزيد على أربعة آلاف شخص»، 
وحيث انتهت ســنة ٢٠١٨ ولم يتم 
تجنيس المســتحقين مــن الإخوة 
البدون وغيرهم ممن خدموا البلد 

خدمات جليلة وبالمخالفة للقانون 
الذي تم إصداره المشــار إليه أعلاه 
وعليه نتقــدم بهذه الرســالة بأن 
تصدر الحكومة توضيحا رســميا 
تبين فيه الأسباب التي حالت دون 

تطبيقها للقانون.
 ٤- رسالة من رئيس لجنة التحقيق 
حــول حادثة الأمطــار يطلب فيها 
تمديد فترة عمل اللجنة لحين انتهاء 
ديوان المحاسبة من إعداد تقريره 

اللازم لمتطلبات التحقيق.
ونصت الرسالة على ما يلي: 

بالإشــارة إلى قــرار مجلس الأمة 
في جلســته المعقودة يوم الثلاثاء 
الموافق١١ يناير ٢٠١٨ لنظر الرسالة 
الواردة مــن اللجنة بطلب موافقة 
المجلس على تكليف ديوان المحاسبة 
بإعداد تقرير يتضمن دراســة كل 
الجوانب المالية والفنية والقانونية 
المتعلقة بصيانة الطرق السريعة 
والداخلية وخطوط شبكة الصرف 
الصحي ومحطات الضخ الصحي 
والمعالجة، لتحديــد مدى علاقتها 
بأزمة الطرق خلال موسم الأمطار 
وذلك لكل من (منطقة صباح الأحمد 
الســكنية، نفــق المنقــف، منطقة 
الفحيحيــل) وما ترتــب على عدم 
تصريف مياه الأمطار بالطرق من 
آثار تتعلق بتأثر الأسفلت وتطاير 
الحصى مما يلزم معه إعداد دراسة 
مالية وفنية خاصة بهذا الموضوع 
وتحديد أسبابه الفنية والتكاليف 
الماليــة لإصــلاح الطــرق وتحديد 
الجوانــب القانونيــة للتعاقــدات 
المتعلقــة بها في كل من المؤسســة 
العامــة لرعاية الســكنية ووزارة 
الأشــغال العامــة والهيئــة العامة 
للطرق والنقل البري وجميع الجهات 
المرتبطة بها. ونظرا لما يتطلبه إعداد 
تقرير ديوان المحاسبة المذكور أعلاه 
مــن وقت، فإن اللجنــة تطلب من 
المجلــس الموافقة على تمديد فترة 
عملها لحين انتهاء ديوان المحاسبة 
مــن إعداد تقريره اللازم لمتطلبات 

التحقيق حول حادثة الأمطار.

أرجأت اللجنة التشريعية 
والقانونية خلال اجتماعها 
أمس إصدار تقريرها بشأن 
دستورية أو عدم دستورية 
الاستجواب المقدم من النائب 
شــعيب المويزري إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر المبارك.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.خليل عبداالله في تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
إن سبب الإرجاء هو انتظار 
القانونــي  الــرأي  وصــول 
اللجنــة الاستشــارية  مــن 
الدســتورية لمكتب مجلس 

الأمة.
وأشار إلى أن اللجنة قدمت 
كتابا إلى مكتب المجلس تطلب 
فيه رأي اللجنة الاستشارية 

وأوضح عبداالله ان اللجنة 
نظــرت خــلال الاجتماع في 
طلــب رفــع الحصانــة عن 

لمكتب المجلس ولم يرد الرأي 
حتــى الآن وبالتالي لم تبت 

اللجنة بالموضوع.

النائــب محمــد هايــف في 
القضية رقــم (٧٢٧-٢٠١٨) 
حصــر نيابة الإعلام المقيدة 

برقــم (٤٨٠-٢٠١٨) جنــح 
المباحث الإلكترونية، وقررت 

رفع الحصانة عن النائب.
وأوضح ان اللجنة نظرت 
فــي اقتراح مقدم من النائب 
فيصــل الكندري في شــأن 
تشديد العقوبة على المعتدي 
على الطفل وأقرت بدستورية 
الاقتراح بأغلبية حضورها 
وإحالته إلى اللجنة المختصة.
وبــين أن اللجنــة تــرى 
ضرورة إرجاع الموضوع إليها 
بعد دراسته والانتهاء منه من 
قبل لجنة حقوق الإنســان، 
باعتبــار أن هــذا الاقتــراح 
بــه جــزء أصيل مــن أعمال 
التشريعية الخاص  اللجنة 
بالعقوبــات التي تطول من 

يعتدي على الطفل.

مجموعة الصداقة البرلمانية
تجتمع مع وفد البرلمان الأسترالي

.. و «الخارجية» تلتقي الوفد

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية 
الكويتية ـ الأسترالية برئاسة النائب علي 
الدقباســي مع وفد من البرلمان الأسترالي 
برئاســة النائبــة ماريــا فامفاكينو وذلك 

بمناسبة زيارته البلاد.
وجرى خلال اللقاء مناقشــة جملة من 

الموضوعــات التــي تهم الجانبين وســبل 
تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين البلدين 

الصديقين.
يذكر أن وفد البرلمان الأسترالي وصل 
إلى البلاد في وقت ســابق أمس في زيارة 

رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

اجتمعــت لجنــة الشــؤون الخارجية 
النائــب د.عبدالكريم  البرلمانية برئاســة 
الكنــدري أمس في مكتب اللجنة إلى وفد 
من البرلمان الأسترالي برئاسة النائبة ماريا 
فامفاكينو وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واستعرض الاجتماع العلاقات القائمة 
بين الكويت وأســتراليا والسبل التي من 
شأنها زيادة التعاون بينهما في المجالات 

كافة لاسيما تلك المتعلقة بالجانب البرلماني.
كمــا تطــرق الاجتمــاع إلــى عــدد من 
الموضوعــات والقضايــا ذات الاهتمــام 
المشترك، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات 

والتجارب بين البرلمانيين.
يذكر أن وفد البرلمان الأسترالي وصل 
إلى البلاد في وقت ســابق أمس في زيارة 

رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

علي الدقباسي وصفاء الهاشم خلال استقبالهما وفدا من البرلمان الأسترالي برئاسة النائبة ماريا فامفاكينو

د.عبدالكريم الكندري خلال اجتماعه مع الوفد الاسترالي


